
 صنعاء – يســــعى المتمردون الحوثيون 
لاســــتغلال انســــحاب القــــوات المشــــتركة 
المواليــــة للحكومــــة اليمنيــــة المعترف بها 
دوليــــا من أجــــزاء فــــي مدينــــة الحديدة، 
للتمدد أكثر بغية السيطرة على المحافظة 

الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر.
وقالت مصادر عسكرية وشهود عيان 
إن اشــــتباكات اندلعت في ســــاعة متأخرة 
من مســــاء الســــبت بين القوات المشــــتركة 
والمتمرديــــن الحوثيــــين جنوبــــي مدينــــة 
الحديــــدة. ونقلــــت وكالــــة ”رويتــــرز“ عن 
مصدرين عســــكريين قولهمــــا إن ”طائرات 
عســــكرية تابعــــة للتحالف العربي شــــنت 
ضربات جوية على مديرية الفازة جنوبي 
الحديدة، بينما اشتبك مقاتلو الحوثي مع 
عناصــــر القوات المشــــتركة حتى منتصف 

الليلة الماضية“.
وتقــــع الفــــازة على بعــــد 15 كيلومترا 
مــــن مديرية الخوخة التي يســــيطر عليها 
التحالف العربي والتي فر إليها المئات من 

اليمنيين بعد تقدم الحوثيين.

وقــــال أحــــد المصــــادر إن الحوثيــــين 
يعملون على اقتطــــاع المزيد من الأراضي 
بعد انتشارهم في المناطق التي انسحبت 
منها القــــوات المشــــتركة بشــــكل مفاجئ، 
وذكر أن قوات من المشتركة صدّت هجوما 
للحوثيــــين باتجــــاه مرفــــأ الحَيْمــــة فــــي 

الحديدة.
وأعلنت القوات المشتركة وهي تحالف 
عســــكري يضم عددا مــــن الألوية، الجمعة 
أنها ســــتعيد انتشارها من حول الحديدة، 
وهي الميناء الرئيســــي للبــــلاد في الغرب، 
في خطوة قالــــت بعثة مراقبة تابعة للأمم 
المتحدة والحكومة إنه لم يتم الإخطار بها 

مسبقا.
أنها  المشــــتركة  القــــوات  وأوضحــــت 
أخلت بعــــض المناطق في شــــرق وجنوب 
الحديــــدة وفقــــا لاتفاق ســــتوكهولم الذي 
توصلت لــــه الحكومة اليمنية والحوثيون 
نهايــــة العام 2018 برعايــــة الأمم المتحدة، 

والقاضي بإعادة انتشار قوات الطرفين.
وذكرت في بيــــان أن بقاءها محاصرة 
في متــــارس دفاعية ممنوع عليها الحرب، 
بقــــرار دولــــي، فيمــــا الجبهــــات المختلفة 
تتطلــــب دعما بــــكل الأشــــكال، أمر خاطئ، 
مشيرة إلى أنها ســــتعيد ترتيب صفوفها 
وبــــدء مرحلــــة جديــــدة مــــن القتــــال ضد 

الحوثيين.

وأوضحــــت فــــي بيانهــــا أن ”الواجب 
الديني والوطني يدفعها للدفاع عن جبهات 
ذات أهمية أخرى قد يســــتغلها الحوثيون 
عند عدم وجود دفاعات كافية، وعدم وجود 
اتفاق دولي يــــردع الحوثي عن تقدمه، كما 

حصل مع قواتهم في الحديدة“.
وكانت الحكومــــة اليمنية توصلت في 
الثالث عشــــر من ديســــمبر 2018 إلى اتفاق 
هدنة في الحديدة برعاية الأمم المتحدة مع 
الحوثيين الذين يســــيطرون علــــى المدينة. 
وصمــــدت هذه الهدنة إلى حد كبير وتوقف 
انســــحاب القوات من الجانبــــين حتى عام 
2019، لكن الهدنة تعرّضت مذاك للخرق مع 

وقوع اشتباكات عدة حول المدينة.
ويــــرى مراقبون أن انســــحاب القوات 
المشتركة يندرج في سياق وضع الحوثيين 
أمــــام خيارين إما الالتــــزام بتطبيق اتفاق 
الســــويد أو إلغائــــه، حيث أنه لــــم يعد من 
الممكــــن اســــتمرار الوضع الراهــــن، حيث 

قوات الشرعية مقيدة هناك.
ويشــــير المراقبون إلى أن الانسحابات 
التــــي حصلت في الحديدة جرت بتنســــيق 
مع بعــــض المكونات في الداخل ولاســــيما 
المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث أن هناك 
حاجــــة اليوم لتعزيــــز الجبهــــة الجنوبية 
ولاســــيما في شــــبوة في ظل مؤشرات عن 
نية المتمردين نقل الحرب إلى الجنوب بعد 
الانتهــــاء من إحكام الســــيطرة على مأرب، 

آخر معاقل الحكومة في شمال البلاد.
ويشــــن المتمردون المدعومون من إيران 
منذ أشهر هجوما على محافظة مأرب، آخر 
معاقل الحكومة في شمال البلاد، ونجحوا 
فــــي تحقيق اختراقــــات عســــكرية خطيرة 

وباتوا على أعتاب مركز المحافظة.
وترجــــح أوســــاط عســــكرية أن تكــــون 
المواليــــة  الوجهــــة  الجنوبيــــة  الجبهــــة 
للحوثيــــين، الأمــــر الذي اســــتدعى على ما 
يبدو إعادة انتشار قوات التحالف العربي، 

وأيضا القوات المشتركة.
وقال ســــمير رشــــاد اليوســــفي رئيس 
المركز الإعلامــــي للمقاومــــة الوطنية التي 
يقودهــــا طــــارق صالح في تغريــــدات على 
تويتر إن ما حدث هو إخلاء للمناطق التي 
يحكمها اتفاق ستوكهولم في محيط مدينة 
الحديــــدة، مشــــددا على أن هــــذه الخطوة 
”جاءت لتصحح مسار العمليات العسكرية 

وتزيل القيود عن مهام القوات المشــــتركة، 
وتحررهــــا مــــن ســــيطرة اتفــــاق الســــويد 
الــــذي عطــــل كل إمكانياتها وهــــدد قيمتها 

العسكرية“.
وأشــــار اليوســــفي إلــــى إمكانيــــة نقل 
القوات المنسحبة لتعزيز جبهات الشرعية 
في مأرب وشــــبوة والتــــي بدت ضعيفة في 
مواجهة تقــــدم الحوثيين، قائــــلا إن قيادة 
القوات المشــــتركة اتخــــذت قــــرارا بإعادة 

الانتشــــار ”في وقت تتقلص فيه الخيارات 
العســــكرية للشرعية وســــتكون له تأثيرات 

واضحة وفعالة لإسنادها“.
وأوضح أن قرار إعادة الانتشــــار الذي 
جاء بشــــكل أحادي جــــاء ”لتلافي الأخطاء 
اتفــــاق  بنــــود  شــــابت  التــــي  السياســــية 
ســــتوكهولم وأقحمت القوات المشتركة في 
معارك استنزاف يومية أبعدتها عن حماية 
الشــــعب اليمني وســــيعمل على الإســــهام 
في خلق واقــــع يضمن لليمنيين الشــــرفاء 

حقوقهم السيادية“.
ووصف اليوســــفي خطوة الانســــحاب 
بأنهــــا ”تاريخية في توقيتهــــا ودلالاتها“، 
لافتــــا إلى أنها جــــاءت ”تتويجــــا لدعوات 
قيــــادة المقاومــــة الوطنيــــة المتكــــررة لكافة 
الأطراف الحريصة ’فعلا‘ على مواجهة المد 
الإيراني بتكويــــن اصطفاف وطني يضمن 
تشــــكيل جبهة موحدة في وجه كل ما يهدد 

الأمن الوطني والإقليمي“.
وسجل في الفترة الأخيرة تقارب لافت 
بين المقاومة الوطنيــــة والمجلس الانتقالي 
الجنوبي في اليمن، ترجم في عقد الطرفين 
أول اجتماع تنسيقي بينهما قبل أيام فيما 
بدا خطوة نحــــو توحيد الصفوف لمواجهة 

التمدد الحوثي في الجنوب.
وانتقدت قيادات في المجلس الانتقالي 
الجنوبــــي محاولــــة الإخــــوان والأطــــراف 
الموالية لها التشكيك في دوافع الانسحابات 
مــــن الحديــــدة وحمــــلات التخويــــن التي 
تشــــنها، معتبرة أن جماعــــة الإخوان كانت 
تريد إبقاء القوات المشــــتركة مكبلة باتفاق 
ستوكهولم لتبقى هي المهيمنة على المشهد 

العسكري في الجبهات المشتعلة.
وقال رئيس قسم الشــــؤون السياسية 
والتخطيــــط فــــي الإدارة العامة للشــــؤون 
الشــــرفي  أنيــــس  بالانتقالــــي  الخارجيــــة 
”الشــــرعية هــــي مــــن أعــــاق تقــــدم القوات 
المشتركة لتحرير الحديدة، ولا تزال تتمسك 
باتفاق ســــتوكهولم ولم تتخذ قرارا بإنهاء 
العمــــل به، فيمــــا الأجدر بالشــــرعية ذاتها 
أن تنهــــي العمل بالاتفــــاق وتوجه القوات 
المشــــتركة بالتقدم تحت مسؤولية الشرعية 
وليــــس التضحيــــة بقيــــادة تلــــك القوات، 
وهي تظل شــــريكة في المكاســــب بريئة من 

الخسائر“.
وأوضح الشرفي ”يضغط الإخوان على 
القوات المشــــتركة للتقــــدم باتجاه الحديدة 
لوضعهــــم تحت طائلــــة عقوبــــات مجلس 
الأمــــن“، لافتا إلى أن ما يجري في الجنوب 
وتحديدا في شــــبوة وأبــــين بالإضافة إلى 
مــــأرب يجعل الجنوب أكثــــر حاجة للقوات 
الجنوبيــــة، وبالتالي فما الداعــــي لبقائها 
خاملة في الحديدة فــــي ظل تزايد الأخطار 

المحدقة بالجنوب.
ويـــرى مراقبون أن هنـــاك اليوم حالة 
ســـيولة سياســـية وعســـكرية كبيـــرة في 
اليمـــن، بدأت تفرز اصطفافات جديدة على 
الســـاحة لاســـيما بعدما ظهـــر تهاون من 
قبل الحكومة الشـــرعية التي يهيمن عليها 
الإخوان، في صد الحوثيين، وهو ما ترجم 
في تســـليم مناطق في مأرب وشـــبوة دون 

مقاومة تذكر.
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سمير رشاد اليوسفي

 الكويت – أفرجت السلطات الكويتية 
الأحد عن 20 متهما بالتســــتر على خلية 
العبدلــــي، بنــــاء علــــى مرســــوم العفو 

الأميري الذي صدر الأسبوع الماضي.
وقال مصدر أمني إن القضية لم يعد 
فيها ســــوى متهم واحد فقط لم يشــــمله 
العفو الأميري، وما زال داخل الســــجن 

ينفذ عقوبة بالحكم المؤبد.
عنهــــم  المفــــرج  أهالــــي  وتجمهــــر 
صباحــــا في محيــــط الســــجن المركزي 
في الكويت لاســــتقبال ذويهم، في مشهد 
أثار اســــتفزاز الكثيرين، الذين اعتبروا 
أن إطلاق ســــراح هــــؤلاء يعكس مقامرة 

بالأمن الكويتي.
وقــــال عضــــو مجلس الأمــــة محمد 
بــــراك المطير في تغريدة على حســــابه 
على تويتر ”إن الفيديوهات المنتشــــرة 
فــــي وســــائل التواصل لخليــــة العبدلي 
مستفزة.. ولا تعطي أي انطباع عن توبة 
أو تراجــــع عن فعل الخيانة الذي أدينوا 
به.. وهذا تتحمــــل نتائجه اللجنة التي 

رفعت التقرير“.
وكان أميــــر الكويــــت الشــــيخ نواف 
الأحمــــد الجابــــر الصباح كلف رؤســــاء 
مجالس الأمة والوزراء والأعلى للقضاء 
باقتراح الضوابط والشــــروط للعفو عن 
بعض الكويتيين المســــجونين، تمهيدا 

لاستصدار مرسوم العفو.
وتقدمــــت اللجنــــة باقتــــراح دفعــــة 
أولى من المشــــمولين بقرار العفو الذي 
شــــمل تخفيف الأحكام عــــن عناصر من 
خلية العبدلي، والإفــــراج عن المتهمين 

بالتستر عليها.

وقد تم رفع اللائحة إلى الأمير نواف 
الأحمد الصباح الأســــبوع الماضي ليتم 
إصدار مرسومين بالعفو عن هؤلاء، مع 
مجموعــــة أخرى من النشــــطاء والنواب 
أحــــكام  بحقهــــم  صــــدرت  الســــابقين 
بالســــجن علــــى خلفية اقتحــــام مجلس 

الأمة في العام 2011.
وتعـــود قضيـــة خليـــة العبدلي إلى 
أغسطس 2015، حينما ألقت أجهزة الأمن 
الكويتية القبض على خلية إرهابية تابعة 
لـ“حزب الله الكويتي“، يدعمها حزب الله 
اللبناني، قامت بتخزين وحيازة السلاح 

في مزرعة بمنطقة العبدلي.
ألــــف   19 المضبوطــــات  وشــــملت 
كيلوغرام مــــن الذخيرة و144 كيلوغراما 
مــــن المتفجــــرات و68 ســــلاحا متنوعا 

و204 قنابــــل يدوية، إضافة إلى صواعق 
كهربائيــــة و56 قذيفــــة ”آر.بي.جي“. أما 
المتهمــــون فهــــم 25 كويتيــــا وإيرانــــي 
واحــــد، وجهــــت لهــــم النيابــــة العامــــة 
الكويتية في الخامس عشر من سبتمبر 
2015 تهــــم التخابر مع إيران وحزب الله 
في لبنان بقصد القيــــام بأعمال عدائية 

ضد دولة الكويت.
وقضت محكمــــة الجنايات الكويتية 
في الثاني عشــــر من يناير 2016 بإعدام 
إيرانــــي هــــارب وكويتــــي بتهــــم، منها 
التخابــــر لصالــــح إيــــران وحــــزب الله 
اللبناني وحيــــازة متفجرات، كما قضت 
المحكمة بمعاقبة متهــــم واحد بالمؤبد 
ومعاقبة آخرين بفترات ســــجن مختلفة 

بين خمس سنوات و15 سنة.

الإفراج عن المتهمين بالتستر 

على خلية العبدلي يثير جدلا في الكويت

الحوثيون يستغلون انسحابات القوات المشتركة

الحوثيون ينهون اتفاق 

ستوكهولم ويتمددون 

في الحديدة

الأزمة في الكويت تراوح 

مكانها ببقاء صباح الخالد 

الصباح رئيسا للوزراء
إعادة انتشار القوات المشتركة في الساحل الغربي 

تربك حسابات الإخوان

حالة من الســــــيولة السياسية والعســــــكرية يشهدها اليمن، آخر تمظهراتها 
إعادة الانتشار الذي قامت به القوات المشتركة في الساحل الغربي، والذي 
سارع المتمردون الحوثيون لاســــــتغلاله بغية اقتطاع المزيد من المناطق في 
الحديدة، وســــــط حملة تخوين وتشــــــكيك تشنها جماعة الإخوان ضد قيادة 

القوات المشتركة.

 الكويت – أصدر أمير الكويت الشيخ 
نواف الأحمد الصباح أمرا يقضي بقبول 
اســـتقالة الحكومة التي يرأسها الشيخ 
صباح خالد الصباح، وســـط مؤشـــرات 
تفيد بأن الشـــيخ صبـــاح خالد الصباح 
ســـيعود لتشـــكيل حكومة جديدة سوف 
تكون هي الرابعة له حتى الآن بالرغم من 

الأصوات التي تطالب بتغييره.
وتوفر الاســـتقالة فرصة للإفلات من 
الاســـتجوابات التي كان من المفترض أن 
يخضـــع لها رئيس الوزراء، بعد أن طلب 

تأجيلها في وقت سابق.
الكويتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
الرســـمية (كونـــا) إن مرســـوما أميريـــا 
طالب بـ“استمرار كل من رئيس الحكومة 
والوزراء في تصريف العاجل من شؤون 

منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة“.
والخـــلاف محـــوره حصـــول رئيس 
الـــوزراء على حصانـــة مؤقتة من جانب 
البرلمـــان تعفيـــه من اســـتجواب النواب 
حول قضايا تشـــمل التعامل مع جائحة 

كوفيد – 19 والفساد حتى نهاية 2022.
وعلـــى الرغم مـــن وجود منافســـين 
آخريـــن مؤهلـــين لتولي المنصـــب، ومن 
بينهم وزيـــر الدفاع الشـــيخ حمد جابر 
العلي الصباح، إلا أن الترجيحات داخل 
الأســـرة الحاكمة تميل إلى بقاء الشـــيخ 
خالـــد الصباح فـــي منصبـــه، وذلك في 
إشـــارة إلى أن الاســـتجوابات يجب ألا 
تكون هي الســـبب الـــذي يؤدي للإطاحة 

بأي رئيس للوزراء.
وسعت الحكومة المستقيلة لأن تتخذ 
من قرارات العفو، التي شملت محكومين 
بقضايا الفساد وقضايا إرهاب وقضايا 
أخرى نجمت عن مواجهات داخل البرلمان 
وخارجـــه، فرصة لطي صفحـــة القضايا 
باســـتجواب  المطالبة  اســـتوجبت  التي 
رئيس الحكومة، والبدء بصفحة جديدة.

إلا أن المراقبـــين يقولـــون إن ذلك لن 
يتحقـــق، لاســـيما وأن التحقيقـــات في 
بعض قضايا الفســـاد ما تزال مفتوحة، 
وأن هناك ما يستوجب طرحها من جديد.
ويشـــير بعـــض النـــواب المعارضين 
إلى أن هنـــاك محاولات تجـــري لتفتيت 
المعارضـــة البرلمانيـــة، باســـتقطاب كتل 
منها، لضمان إســـقاط الحاجة إلى المزيد 
مـــن المواجهـــات بـــين رئيـــس الحكومة 

ومجلس الأمة.

وتمتلك المعارضة 30 مقعدا من أصل 
50 فـــي المجلـــس. ونجحت فـــي تعطيل 
وتحول  الحكوميـــة،  المشـــاريع  بعـــض 
النقاش في بعضها إلى مواجهات عنيفة 
بين النواب الموالـــين للحكومة والنواب 

المعارضين لها.
وفـــي حـــال عـــادت المعارضـــة إلى 
التعطيل بعد تشكيل الحكومة الجديدة، 
فـــإن ذلك ســـوف يدفع بأميـــر البلاد في 
النهايـــة إلـــى حـــل البرلمان مـــن جديد، 

والدعوة إلى انتخابات جديدة.
الســـبت  الكويـــت  أميـــر  وأصـــدر 
مرســـومين أميريين بالعفـــو وتخفيض 
مـــدة العقوبـــة المحكـــوم بهـــا علـــى 35 
معارضـــا، تلبية لمطلب رئيســـي لنواب 
المعارضة لإنهاء المواجهة المستمرة منذ 

شهور مع الحكومة.

ونُشر مرسوم في الجريدة الرسمية 
ألغى أحكاما بالسجن بحق 11 سياسيا، 
منهم مســـلم البراك وجمعـــان الحربش 
وفيصل المســـلم، أدينـــوا باقتحام مبنى 
الربيـــع  احتجاجـــات  خـــلال  البرلمـــان 

العربي عام 2011.
انضموا  الذين  المعارضون،  ويعيش 
إلـــى المحتجـــين فـــي اتهـــام الحكومـــة 
منفـــى  فـــي  الإدارة،  وســـوء  بالفســـاد 
اختيـــاري فـــي تركيـــا منـــذ فرارهم من 

الكويت.
كمـــا أصدر الأمير عفـــوا عن أعضاء 
ما يســـمّى ”خليـــة العبدلـــي“، التي تم 
تفكيكهـــا في عـــام 2015 والذيـــن أدينوا 
بالتجسس لصالح إيران وجماعة حزب 

الله الشيعية اللبنانية.
وكان الشـــيخ نواف خاطب البرلمان 
الحالي الذي انتخب في ديسمبر الماضي 
بالقول إنـــه ”لم يعد هناك متســـعٌ لهدر 
المزيد مـــن الجهد والوقـــت والإمكانات 
في ترف الصراعات وتصفية الحسابات 

وافتعال الأزمات“.
ولكـــنّ الأمر انتهى، بعد أقل من عام، 
بالمزيـــد مـــن النزاعات التـــي دفعت إلى 

اســـتقالة الحكومة، وفشـــلها في تمرير 
مشـــاريع القوانين التـــي طرحتها على 

البرلمان.
ويعرقل الخـــلاف المســـاعي لتعزيز 
مالية الدولة، التي تضررت بشـــدة العام 
الماضي جـــراء انخفاض أســـعار النفط 
والجائحة، وســـن قانون للدين مطلوب 

لطرق الأسواق العالمية.
ومـــع عـــودة الشـــيخ صبـــاح خالد 
الصباح لتشكيل الحكومة، فإن التشكيلة 
الوزارية المتوقعة ســـوف تعيد تنصيب 
وزراء الـــوزارات الســـيادية على الأقل. 
وهـــو ما ينذر بتجدد الصراعات بدلا من 
حلّهـــا. وما لم تكفل الانقســـامات داخل 
كتلة المعارضة بتهدئة الأوضاع فإن حل 
مجلس الأمة سيكون هو الخيار الوحيد 

المتبقي لأمير البلاد.
وفي مارس الماضـــي، أدت الحكومة 
الدستورية  اليمين  المســـتقيلة  الكويتية 
أمـــام أميـــر البـــلاد بتشـــكيلة تضم 15 
وزيـــرا. وجـــاءت هذه الحكومـــة بعد أن 
أعـــاد الأمير نواف تكليـــف صباح خالد 
بتشـــكيل الحكومة في الرابع والعشرين 
من ينايـــر الماضي، إثر تقديم اســـتقالة 
حكومته في وقت سابق من الشهر ذاته.

الكويتـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــدم 
استقالة حكومته، آنذاك، بعد أسبوع من 
تقديم استجواب نيابي ضده لارتكاب ما 
اعتبره نواب ”مماطلة في تقديم برنامج 

عملها“.
ويمتـــد الجـــدل فـــي الكويـــت إلـــى 
ولـــي العهـــد الشـــيخ مشـــعل الأحمـــد 
الجابر الصباح الـــذي يواجه انتقادات 
معارضـــين. وهو الأمر الـــذي دفع وزير 
الدفـــاع إلى دعـــوة النواب إلـــى ”النأي 
بمناصب الحكم والإمارة عن الصراعات 

والالتزام بالدستور وآلياته“.
وقال فـــي بيـــان بمناســـبة الذكرى 
التاســـعة والخمســـين لإقرار الدســـتور 
”إن الدســـتور الكويتـــي صمـــام الأمان 
للدولـــة“، معربـــا عـــن اســـتغرابه مـــن 
”بعـــض التصريحات عـــن منصب ولاية 
العهـــد وإقحامه في صراعات سياســـية 
وإعلاميـــة بصورة غير مســـؤولة وفيها 

إساءة لأمير البلاد“.
إلا أن وزير الدفاع نفسه، إلى جانب 
وزيري الداخلية والصحة، كانوا من بين 

المطلوبين للاستجوابات.

صورة استفزت الكويتيين

الترجيحات داخل 

الأسرة الحاكمة تميل 

إلى بقاء الشيخ خالد 

الصباح في منصبه


